مصر من سلة غلال العالم لأكبر متسولة للغذاء فيه

محمد أبو مليح محمد*

دارت أحاديث كثيرة خلال الفترة الماضية عن مشكلة الغذاء في العالم وما يتوقع أن يواجهه من تحديات خلال الفترة القادمة خاصة بعد أن حلَّ الدمار بعدد من الدول التي تعتبر أساسية في دعم العالم كله بتوريد الغذاء له وعلى قائمة هذا القمح بالطبع، باعتباره هو العنصر الأهم والأول من عناصر الغذاء، فكما يقولون "مَن يملك القمح يملك قوت شعبه"، وأزمة الغذاء هذه المرة لا ناقة لأحد فيها ولاجمل ولا تدبير لأحد فيها إلا برحمة من الله سبحانه، ففي عام 2008 كانت هناك أزمة غذاء ولكنها كانت مصطنعة من قِبل التجار العالميين في مجال الأغذية، ولذا كان من الممكن حلها بالضرب على أيدي هؤلاء، أو حتى بقطع هذه الأيدي كما فعل المستنصر بالله الفاطمي حينما طبَّق حد الحرابة على التجار المحتكرين للسلع الغذائية في عهده بعد أن تسببوا في تصعيد الأزمة الغذائية حينها لأقصى درجة، فالأزمة هذه المرة أشد وأنكى.

بداية.. دائماً ما يطلقون على مثل هذه الأزمة والتي تمس أمن عدد كبير من دول العالم أزمات عالمية، ولكن هذه الأزمة من المفترض أن نسميها "الأزمة المصرية"، إن جاز التعبير، فمصر هي أكبر دولة "متسولة" للقمح في العالم، خاصة أنها هي نفسها التي استطاعت أن تطعم العالم كله ولمدة 7 سنوات كاملة في عهد يوسف "عليه وعلى نبينا الصلاة و السلام"، فاستطاعت أن تقدم الطعام واستطاعت أن تخزنه كل هذه المدة وذلك منذ آلاف السنين.

وفي السطور القادمة سوف أركز على أربع نقاط أساسية، محاولاً أن أجمع المشكلة من أكثر من جانب في مكان واحد، والنقاط الأربعة هي:

- شرح لماذا مصر متسوِلة للقمح وليست مستوردة ككثير من الدول الأخرى؟، ولماذا استخدمتُ كلمة متسولة مع أنها تؤذيني وربما تؤذي مشاعر كثير من القراء الأفاضل.

- ربط عدد من الإحصائيات " والتي سنوردها مجمتعة في جدول" ببعضها البعض وشرح دلالاتها.

- ذكر موقف الحكومة المصرية من أزمة القمح في القديم وبعد وقوع الأزمة الروسية، والرد عليها في ما ورد على لسان المسئولين من تبريرات لعدم استطاع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، أو سبب الإصرار على التسول.

- الحلول المقترحة من وجهة نظر العلماء المعاصرين أو التي عرَّفنا بها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة، وذلك لحل مشكلة الغذاء بعامة والقمح بخاصة سواء في مصر أو العالم أجمع، ثم الكلمة الأخيرة.

وسوف أضطر "مع الاتيان ببعض الإحصائيات الحديثة" أن أكرر بعض المقولات والإحصائيات التي سبق وأن أتى بها أكثر من واحد من قبل، ولكن وضع هذه الإحصائيات وهذه التصريحات بجانب بعضها البعض ربما نخرج منه باستنتاجات جديدة، وسنورد الجدول في البداية لأن كل ما بعده متعلق به.

هذه  بعض الإحصائيات والأرقام المهمة التي سوف يتم تناولها في التحليل:

إنتاج العالم من القمح في العام 2009/2010 والتوقعات للعام 2010/2011 :- 677 مليون طن في 2009/2010 متوقع أن تنخفض إلى 644 مليون طن في 2010/2011
إنتاج روسيا من القمح في 2009/2010 والتوقعات للعام 2010/2011:- 61.7 مليون طن في 2009/2010 والمتوقع أن تنخقض إلى 41.5 مليون طن للعام 2010/2011 

صادرات روسيا من القمح والتوقعات لها بعد الأزمة:- 12.8 مليون طن قبل الأزمة و3.5 مليون بعدها*

إنتاج أمريكا من القمح في العام 2009/2010 والتوقعات للعام 2010/2011ونسبتها للإنتاج العالمي:- 307.1 مليون طن في 2009 ومن الموتقع أن ترتفع إلى 334.1 مليون طن في 2010، وبذلك ترتفع نسبة أمريكا من الإنتاج العالمي من 45.4% إلى 51.9% مع التوقعات الحديثة

صادرات أمريكا من القمح في العام 2009/2010 والتوقعات للعام 2010/ 2011:-  28.5  مليون طن إلى 33 مليون طن

سعر الطن للقمح عالمياً حسب وزارة الصناعة  والتجارة المصرية في تقريرها النصف سنوي:- 154 دولاراً للطن وذلك في يوليو 2010

السعر العالمي الحالي للقمح بعد الأزمة الروسية:- قفز إلى 220 دولاراً للطن ثم وصل إلى310 دولاراً مع تفاقم أزمة روسيا قبل أن يتراجع إلى حدود 260 دولاراً في 25 أغسطس 
إنتاج مصر  واستهلاكها من القمح:- 
تنتج مصر حوالي 40% فقط من استهلاكها ويقدر استهلاكها سنوياً بـ 14 مليون طن أي تنيج ما يعادل 5.6 مليون طن، وبذلك تكون تستورد في حدود 8.4 مليون طن سنوياً تقريباً.

صادرات مصر من الحبوب والمواد الغذائية ككل في النصف الأول من العام 2009/2010:-540 مليون دولار حسب التقرير النصف سنوي لوزارة التجارة والصناعة

واردات مصر من القمح في النصف الأول من العام 2009/2010:-
613 مليون دولار حسب التقرير النصف سنوي لوزارة التجارة والصناعة

واردات مصر من القمح من أمريكا في النصف الأول من العام 2009/2010:- 208 مليون دولار أو ما نسبته 34% من قيمة واردات مصر من القمح خلال الفترة

إجمالي صادرات مصر في النصف الأول من العام 2009/2010 :-
11.5 مليار دولار
إجمالي واردات مصر في النصف الأول من العام 2009/2010 :-
23.4 مليار دولار

نسبة تغطية الصادرات للواردات بمصر في النصف الأول من العام 2009/2010:-
49%
المصدر: مجلس الحبوب العالمي ومجلس الحبوب الأمريكي ووزارة الصناعة والتجارة المصرية

* هناك بعض التوقعات بأن تحتاج روسيا ما يقدر بـ 6 مليون طن من القمح جراء الأزمة، وذلك حسب المحللين، والإحصائية بالجدول حسب مجلس الحبوب العالمي.

أولا - لماذا مصر متسوِلة وليست مستورِدة ؟:- كلمة متسولة هي كلمة صعبة أن تُطلق على دولة عزيزة على القلوب مثل مصر، ولكن هي الكلمة الأكثر دلالة على موقفنا الحالي، فعندما يكون شخصان في مكان ما وأحدهما يملك الماء والآخر يملك الطعام لا يتسول أحد منهما من الآخر إنما يتبادلان المنافع، خاصة وأن حياة كل منهما مرتبطة بالآخر، أمَّا حين يكون واحد يملك الماء والغذاء والآخر لا يملك شيئاً فليس أمام هذا المسكين إلا أن يتسوَّل الحياة من الثاني خاصة وإن كان عدوه، وليس أخاه، وهذا هو حال مصر، فمصر لا تملك في الوقت الحالي أية أوراق ضغط، فصادرات مصر في النصف الأول وعلى سبيل المثال كما ورد بالجدول تغطي فقط 49% فقط من قيمة ما تستورده الدولة، وبالتالي على الدولة توفير 51% من قيمة ما تقوم باستيراده، والأهم في ذلك كله "القمح" فأولاً مصر تستورد 60% من استهلاكها للقمح سنوياً من دول الخارج، وبالتالي فإذا تمَّ فرض حصار اقتصادي على مصر "ندعوا الله ألا يكون أبداً" فمعناه أن الدولة تستطيع أن تطعم 40% فقط من الشعب ويموت الباقي، والثانية أن 33% من هذه الكمية هي في يد دولة واحدة، أي أن أي غضب من هذا الدولة علينا يفقدنا التوازن، ونقع في حيص بيص، وحينها سنُذبح دون تسمية، وهو ما حدث بالفعل في عام 1965 عندما منعت هذه الدولة عنا القمح، مع الفارق، فحينها مصر كانت حديثة عهد باستيراد القمح وكانت تعتمد في حياتها على خلط القمح بالذرة لعمل الخبز حتى جاء الرئيس عبد الناصر ليرتقي بمستوى الفقراء "ليرفعهم إلى درجة العبيد أو الشحاذين" وقام باستيراد القمح حتى يأكل الشعب الخبز من القمح الصافي، بالإضافة إلى أن العالم حتى ذلك الوقت كان له قطبان أم الآن فله قطب واحد، مع العلم بأن إيران كانت قد عرضت على مصر أن تمدها بالقمح أو بجزء من احتياجاتها منه، خاصة وأن إيران استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي منه وهي تسعى الآن للتصدير، وحسبما صرح به السفير مجتبى أماني رئيس مکتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة بعد الأزمة الروسية، وكما جاء على وكالة الأنباء الإيرانية "أرنا" ولكن يبدو أن القط يحب خنٌاقه.

ثانيا :– ربط الإحصائيات للخروج باستنتاجات :- أمريكا كانت تنتج العام الماضي حوالي 45.4% من القمح في العالم، وكانت تسعى لرفع هذه النسبة قليلاً، إلا أن الأقدار جاءت في صفها وبعد أن تراجع الإنتاج في عدد من الدول لظروف خارجة عن إرادة الجميع أصبحت تمتلك ما نسبته 52% تقريباً من أقوات العالم كله، هذا بالإضافة إلى أنه ومع التوقعات بأن تمتد آثار هذه الأزمات للعام القادم فَبِيدِّ أمريكا في الوقت الحالي أن ترفع الأسعار كما تريد فأربع دول من الدول الـ 8 المصدرِة للقمح ستتوقف عن التصدير، وبهم دولة من أكبر الدول تصديراً، ستنقلب إلى مستورِدة، وبالتالي أصبحت الكرة في ملعب أمريكا مع غياب الفريق الآخر لتسجل أي عدد من الأهداف.

ومن الأمور التي يجب أن نقف أمامها هنا أن الفلاَّح الأمريكي لولا أن الدولة تُقبِّل يداه وتستعطفه وتسترضيه لما سعى لتتويجها ملكة على العالم، فهناك الفلاح محترم، ومثله مثل صانع السلاح والقنابل الذرية والنووية، ومن واقع الأرقام يظهر لنا كيف أنهم استطاعا سوياً (الفلاح وصانع الأسلحة) أن يتوجا دولتهم ملكة تحكم بما تشاء سواء بالعصا أو الجزرة.

وللمعلومية الدول المصدرة للقمح كما ورد في تقرير مجلس الحبوب العالمي بتاريخ 26 أغسطس 2010 " الأرجنتين و استراليا وكندا و الاتحاد الأوروبي، وكازاخستان وروسيا وأوكرانيا وأمريكا" وكان من المتوقع أن تقوم روسيا بتصدير 12.8 مليون طن هذا العام من أصل 71 مليون طن تقريباً حجم صادرات الدول المذكورة من القمح وبنسبة 18% منها، وروسيا أعلنت أنها سوف توقف التصدير منذ 15 أغسطس 2010 وحتى ديسمبر من العام نفسه، وتبعها في ذلك كازاخستان وأوكرانيا، ثم كندا لظروف أخرى.

وبالنسبة لمصر، نجد أن صادراتها من المواد الغذائية والحبوب بالكامل في النصف الأول من العام 2009/2010 قد وصلت قيمتها إلى 540 مليون دولار، في حين بلغت واردات مصر من القمح في نفس الفترة 613 مليون دولار وذلك حسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية، وبالتالي فإن مَن يقولون بأن مصر استبدلت زراعة القمح بالفراولة والكانتلوب هو نوع من اللامسئولية، أو عدم الفهم أو من باب التضليل، فمصر لو استبدلت كل المساحات التي تقوم بزراعتها بأنواع من الفاكهة  والحبوب والخضراورت "بهدف التصدير" بمزارع للقمح لكان خيراً لها وأوفر بكثير من الناحية المالية.

وكما وقفنا أمام الفلاح الأمريكي نقف أمام نظيره المصري والذي تكيل له الحكومة كل ما يدفعه لكراهية لا لزراعة القمح بل وزراعة الأرض كلها، فالأرض عند الفلاح أصبحت تمثل عبئاً كبيراً، ومع تقادم الأجيال ربما لا تجد الأرض الزراعية مَن يفلحها، فمن يقومون بالزراعة الآن هم الشيوخ وجيل الأربعين ممن لم يتعلموا أمَّا غير هؤلاء وعن تجربة عملية ومعايشة للواقع أصبحت الفِلاحة عندهم أسوأ مهنة من الممكن أن يعملوا بها، والأسباب واضحة للجميع.

ثالثاً :- موقف الحكومة المصرية من قضية القمح :- موقف الحكومة المصرية من قضية القمح موقف يدعو للحسرة، والحيرة في الوقت ذاته، فكل ما يردون به من تبريرات وتعليلات يحاولون بها إخفاء عجزهم يتم الرد عليه ومن كل حدب وصوب، وهذه بعض الأمثلة.

أولاً - وزير الزراعة الأسبق يوسف والي و نائب رئيس الوزراء وأمين عام الحزب الحاكم-سابقاً- قال: إن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر من القمح تحقق بالفعل بعد أن تَّمت زراعة الكانتلوب والفراولة ويتم استيراد القمح بسعرهما مما لا يمثل عبئاً على ميزانية الدولة، وتقرير وزارعة الصناعة والتجارة يرد عليه، فليس أسعار الفراولة والكانتلوب فقط بل كل الحبوب والمواد الغذائية المصدرة لا تقابل قيمة القمح المستورَد، كما أن وزير التجارة والصناعة ووزير التضامن الاجتماعي ومعهما رئيس الوزراء أحمد نظيف أكدوا جميعاً أن الأزمة الروسية ستكلف مصر مبالغ إضافية ستصل إلى 700 مليون دولار أي أكثر من واردات مصر من الحبوب والمواد الغذائية في نصف عام.

ثانيا – السيد رئيس الجمهورية كان له رأيان في مشكلة القمح، الأول أن تكلفة استيراد القمح من أمريكا أقل من تكلفة زراعته، وكان حينها سعر الطن 80 دولاراً، فماذا عنه الآن بعد أن أصبح بـ310 دولار هذه واحدة؟.

الثاني قال سيادته - عندما عُرض عليه بأن تقوم الدولة بزراعة مليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي - في خطابه المنشور بجريدة «الأهرام» يوم 23 يوليو 1990 ما يلي نصاً:

«تيجي نتكلم بقه علي بعض من الإخوان، كلموني علي مشروع قومي كبير أيضاً للزراعة، اتقال كده بقه، طلعلي واحد من إخوانا دكتور يقوللي لا, أنا عاوز مليون فدان.. مليون فدان إيه .. الحكاية في الفلوس..دانا ما لو عندي فلوس وأقدر أعمل مليون فدان ما أنا أعملها..فلوس.. اطبخي يا جارية..كلف يا سيدي عارفينها ولا مش عارفينها.. عايز تاكل المفتقة وعايز تاكل مش عارف إيه صواني وإيه، ادفع كله بحسابه».

والرد على هذا يتمثل في موقف الأمير محمد الفيصل آل سعود حيث كان قد ذكر في أحد الحوارات معه أنه تقدم للحكومة المصرية بمشروع لاستصلاح مليون فدان في الصحراء وزراعتها قمحاً بتمويل من بنك فيصل الإسلامي، ولكن الحكومة المصرية رفضت هذا العرض!! وذلك في عدد جريدة «الأهرام» الصادر يوم 30 ديسمبر 1987، أي أن العرض المالي كان مقدماً مسبقاً.

ثالثا – موقف الحكومة  من الأزمة الحالية، وهو موقف غريب، فالسيد أمين أباظة - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أكد أنه عقد اجتماعاً مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي لدراسة سياسة شراء القمح الموسم القادم، وبما يضمن حصول المزارع علي السعر العادل وفقاً للأسعار العالمية، وهذا تأكيد منه على أن الحكومة لم تكن تأخذ القمح المصري بنفس أسعار القمح المستورَد، مع العلم بأن القمح الداخلى مضمون بشكل أكبر من المستورَد الذي أصبح مصطلح "شحنة فاسدة" ماركة مسجلة عليه، فمرة من روسيا ومرة من أوكرانيا والأخيرة من فرنسا والتي كانت بمقدار 360 ألف طن والتي دفعت الحكومة فيها 50 دولاراً زيادة في كل طن بسبب الأزمة الروسية وأكدَّ الخبراء أنها عالية الرطوبة مما يجعلها عرضة للتلف سريعاً في حالة تخزينها كما جاء في تقرير لجريدة الوفد 27 أغسطس 2010 على الصفحة الأولى.

كما أعلن وزير الزراعة كذلك عن أنهم قرروا زيادة المساحة المزروعة من الذرة لخلط دقيق القمح بالذرة وتقليل الاستهلاك من القمح في حين لم يذكر أحد أنهم ينوون زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وكأنه رجس من عمل الشيطان.

ومن الطريف في الأمر أن أسعار المنتجات التي يدخل فيها الدقيق زادت زيادة فاحشة والحكومة تؤكد أن الأمور مستقرة ولكن تترك التجار يرفعون الأسعار كما يشاءون وكأنها مسئولة عن الجيران.

ويرد وزير الزراعة السابق وعضو مجلس الشعب الحالي أحمد الليثي علي السياسات الحكومية في قضية القمح فيرى أن هناك مخططات لعدم اكتفاء مصر ذاتياً من القمح، وقال: إذا خرجتْ مصر من سوق القمح كما خرجتْ من سلع أخري ستكون الطامة كبري، وأضاف: وإذا كان البعض يري أن سعر التوريد المحلي أعلي من السعر العالمي وبالتالي يرجح كفة الاستيراد من الخارج فإنني أقول إن القمح سلعة سياسية واستراتيجية ولا تنطبق عليها المبادئ الاقتصادية. وأضاف : تصوروا ماذا سيفعل المواطن البسيط الذي يستيقظ في الصباح لشراء الخبر لو لم يجد أفران الخبر تعمل ولو أن الدول التي نستورد منها القمح امتنعت لأي سبب عن التصدير (كان التصريح قبل أزمة القمح الروسي)، وحذَّر الليثي من اتباع سياسات متضاربة في التعامل مع القمح مؤكداً أن القمح لا ينبغي أن يكون حقلاً للتجارب، وطالب المسئولين بوضع سياسة ثابتة للقمح يلتزم بها أي وزير أو حكومة.

رابعاً – حلول عملية لقضية القمح "للزراعة والتخزين" :- 

أولا- حلول للزراعة:

المؤرخ المصري الدكتور جمال حمدان أكدَّ أن 24 مليون فدان صالحة للزراعة في الساحل الشمالي والخزان الجوفي بالمنطقة يكفي لزراعة تمتد لـ30 سنة، إذًا المساحات متوفرة مع المياه الخاصة بها.

وعالم الهندسة الوراثية الكبير الدكتور أحمد مستجير يقول: هناك إمكانية إنتاج سلالات جديدة من القمح مقاوِمة للملوحة أي يمكن زرعتها بالماء المالح وهذا الاتجاه يعتبر حلاً لندرة ونقص المياه التي ستواجهنا في المستقبل فالبشر يتزايدون والأرض والمياه كما هي بل تقل الرقعة الزراعية، ودلل علي أن الخليج قام بتحلية المياه واستخدمها في الزراعة بأقل تكاليف.

والقمح يمكن أن نزرعه بكميات كبيرة بالماء المالح إذا أحدثنا تعديلاً في بعض جيناته وأضفنا جينات مقاوِمة للملوحة، وقد طُبقت هذه التجربة في الهند ونجحت نجاحاً بالغاً، وبذلك تكون مشكلة المياه محلولة.

الثالثة أكَّد تقرير حديث على أن هناك أكثر 2.3 مليون عاطل تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة وهم من حملة المؤهلات، وذلك حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس 26 أغسطس 2010، وبذلك تكون الأيدي العاملة جاهزة.

وعن التمويل فقد سبق وأن ذكرنا أن بنك فيصل بإمكانه أن يقوم بتمويل زراعة مليون فدان، وفي حالة نجاح العملية من المؤكد أن بنوكاً كثيرة وخاصة في الدول العربية الشقيقة والتي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية سوف تُقبل على الموضوع، وبالتالي فمشكلة التمويل محلولة مبدئياً.

وإذا أضفنا إلى هذه الحلول المبدأ الإسلامي القائل: مَن أحيا أرضاً ميتاً فهي له، فهذا سيساعد الملايين من الفلاحين على أن يحفروا بأيديهم وأرجلهم ليخرجوا الزرع لا من الأرض الصالحة وحسب بل ربما من الصخر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضاً ميتاً فهي له, وليس لمحتجر حق فوق ثلاث" أي مَن يعطل الأرض ولا يستغلها ثلاثة أعوام تقوم الدولة بأخذها منه لغيره لكي يعمل بها وينميها, وهذا يعني بلغة

الاقتصاد "نقصان فجوة الموارد إلى أدنى حد وتعبئة كامل الموارد في المجتمع للفعالية الاقتصادية".

وإذا عرفنا أن مصر من الممكن أن تكتفي ذاتياً في حالة زراعة 3.5 مليون فدان وتطبيق التقنية التي ترفع إنتاجية الفدان من 18 أردباً إلى 31 أردباً فتكون المليون فدان فقط كافية جداً حيث يتم حالياً زراعة 2.5 مليون فدان، ومليون جديد يصبح 3.5 مليون والدكتور نادر نور الدين - الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة – يؤكد أن هذه المساحة كافية لتغطية احتياجات مصر من القمح حيث يقول: نزرع محصول القمح على مساحة 2،5 مليون فدان، في الوقت الذي نزرع فيه البرسيم على مساحة 3،5 مليون فدان، ولو عكست هذه المساحات وأضيف إليها زراعة نصف مليون فدان فول ومثلهم عدس وبنجر سكر سوف توفر مصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

وسنترك نحن مساحة البرسيم كما هي ونستصلح مليون فدان من أفدنة الساحل الشمالي ونرفع إنتاجية الأرض وبذلك يتحقق المراد بل ومن الممكن أن نتحول لدولة مصدِرة.

وتجربة زيادة الإنتاجية تمَّ تنفيذها ولكنها توقفت يقول الدكتور أسامة حرب - الخبير الزراعي – كانت هناك تجربة لزراعة القمح كمشروع في صحراء الإسماعيلية واستمرت التجربة ثلاث سنوات وأسفرت عن الوصول لإنتاجية 31 أردباً للفدان في أول عام مع ترشيد المياه واستخدام الأسمدة العضوية وإعادة استخدام مخلفات الزراعة كسماد طبيعي ومصنع.

ثانياً –  حلول لمشكلة التخزين بأقل التكاليف:

من الأمور التي يثيرها الكثيرون عند الحديث عن إنتاج القمح أو استيراده مشكلة التخزين والتعلل بأنه في حالة إنتاج كميات كبيرة فلن نستطيع تخزينها لمدة طويلة، والدكتور عبد المجيد بلعابد - مسؤول البحث العلمي في إطار الشراكة المغربية - البلجيكية ومدير المركز الجامعي للبحوث التطبيقية بجامعة محمد الأول بالمغرب- وضع حلاً مذهلاً لمشكلة التخزين وبالتجربة يقول:" من أوجه الإعجاز القرآني في قوله تعالى  ( فما حصدتم فذروه في سنبله) إفادة أن التخزين بإبقاء الحبوب في سنابلها هو أحسن التقنيات والأساليب  للحفاط على الحبوب المحفوظة داخل السنابل من غير أن ينال منها الزمن.

ويضيف في بحث منشور وأوجه الإعجاز تتضح في: تحديد مدة صلاحية حبة الزرع في خمس عشرة سنة هي حصيلة سبع سنوات يزرع الناس و يحصدون خلالها دأباً وتتابعاً وهي سنوات الخصب والعطاء ، يليها سبع سنوات شداد عجاف هي سنوات الجفاف يليها سنة واحدة هي السنة الخامسة عشرة وفيها يغاث الناس وفيها يعصرون من الفواكه ، وقد أفاد البحث العلمي أن مدة 15 سنة هي المدة القصوى لاستمرار الحبوب محافظة على طاقة النمو و التطور فيها.

الأمر الثاني: وهو طريقة التخزين وهو قوله تعالى ( فذروه في سنبله ) وهي الطريقة العلمية الأهم في بحثنا:

في البداية مراحل نمو القمح وتطوره، في هذه المراحل نستوحي قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِى الأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إنَّ فِى ذَلِكَ لَذِكْرَى لأُوْلِي الأَلْبَابِ)، فهذه المراحل في كتاب الله هي الأدق في تطور الزرع والحبوب.

ويقول الدكتور بلعابد: وفي إطار ترك البذور أو الحبوب في السنابل ـ قمنا ببحث تجريبي مدقق  حول بذور قمح تركناها في سنبله لمدة تصل إلى سنتين مقارنة مع بذور مجردة من سنابلها، وأظهرت النتائج الأولية أن السنابل لم يطرأ عليها  أي تغيير صحي وبقيت حالتها 100%.

مع العلم أن مكان التخزين كان عادياً ولم يراع فيه أي شروط الحرارة أو الرطوبة أو ما إلى ذلك (أي سيكون بأقل التكاليف وبدلاً من أن نتعاقد مع هذه الدولة أو تلك لبناء صوامع بملايين الجنيهات). وفي هذا الإطار تبين أن البذور التي تركناها في سنابلها فقدت كمية مهمة من الماء وأصبحت جافة مع مرور الوقت بالمقارنة مع البذور المعزولة من سنابلها ، وهذا يعني أن نسبة 20.3% من وزن القمح المجرد من سنبله مكون من الماء مما يؤثر سلباً على مقدرة هذه البذور من ناحية زرعها ونموها ومن ناحية قدرتها  الغذائية لأن وجود الماء يسهل من تعفنه وترديه صحياً.

ثم قمنا بمقارنة مميزات النمو (طول الجذور وطول الجذوع) بين بذور بقيت في سنبلها وأخرى مجردة منها لمدة تصل إلى سنتين يبيّن أن البذور في السنابل هي أحسن نمواً بنسبة 20% بالنسبة لطول الجذور و 32% بالنسبة لطول الجذوع. وموازاة مع هذه النتائج قمنا بتقدير البروتينات والسكريات العامة التي تبقى بدون تغيير أو نقصان أما البذور التي تُعزل من السنابل فتنخفض كميتها بنسبة 32% من البروتينات مع مرور الوقت بعد سنتين وبنسبة 20% بعد سنة واحدة.

وبهذا يتبين في هذا البحث أن أحسن وأفضل تخزين للبذور هي الطريقة التي أشار بها يوسف ـ عليه السلام ـ وهي من وحي الله.

ومن المعلوم أن هذه الطريقة لم تكن متبعة في القدم وخاصة عند المصريين القدامى الذين كانوا يختزنون الحبوب على شكل بذور معزولة عن سنابلها وهذا يعتبر وجهاً من وجوه الإعجاز العلمي في تخزين البذور والحبوب في السنابل حتى لا يطرأ عليها أي تغير أو فساد مما يؤكِّد عظمة الوحي ودقة ما فيه من علم، والكلام منقول من بحث للدكتور بلعابد نصاً.

كلمة أخيرة :- مما سبق يتضح لكل ذي بصر أو بصيرة أن عملية زراعة وتخزين وكل ما يخص الغذاء الأساسي للشعب المصري موجود ومتوفِّر، وكل الحجج المثارة سواء حول أسباب العزوف عن زراعة القمح أو غيره من المحاصيل الرئيسية والتي ترتبط بشكل مباشر بحياة البشر، أو حول سبب عدم كفاية الموجود وهي الزيادة السكانية، تلك الشماعة التي يعلق عليها كل فاشل فشله، كل هذه الحجج مردود عليها بل وإن معظم الحجج المثارة هي في الواقع دليل على إمكانبة التفوق، وهذا في الغالب الأعم سنجده في كل المجالات لا مجال الزراعة وحسب، ولذا فإنه من المؤكَّد أننا لا ينقصنا سوى مَن يريد الخير لهذه البلدة الطيب أهلها، ومتى وُجد كان الخير كله.

 * صحفي مصري متخصص في  الشؤون الاقتصادية

